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  مقدمة

ثم يقتحمون مسكن أسرةٍ من الأسر، غنية كانت أم فقيرة، . يصل بعض الرجال 
إنهم يجيئون في أي وقت . سقيفة أم كوخاً، في مدينة أو في قرية، في أي مكانمترلاً كان أم 

من النهار أو الليل، يرتدون ملابس عادية، أو زياً رسمياً في بعض الأحيان، ولكنهم يحملون 
ثم ودون إبداء أية أسباب، أو إبراز أي أمر بالقبض، بل في كثير من الأحيان . السلاح دائماً

 هويتهم، أو السلطة التي يتأمرون بأوامرها، تراهم يجرجرون واحداً أو أكثر دون الإفصاح عن
  .*من أفراد الأسرة إلى سيارة، مستخدمين العنف في هذه العملية عند اللزوم

وكثيراً ما يكون هذا هو الفصل الأول من مأساة الاختفاء القسري أو غير  
وبمقتضى الإعلان المتعلق بحماية . نالطوعي، الذي هو من أبغض الانتهاكات لحقوق الإنسا

 في 47/133جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 
القبض على الأشخاص "، يحدث الاختفاء القسري عند 1992ديسمبر / كانون الأول18

على أيدي واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر 
أو على أيدي مجموعات منظمة، أو أفراد مستوياتها موظفين من مختلف فروع الحكومة أو 

عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو 
بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض 

  ".نهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانونالاعتراف بحرما

  

  

  

 ـــــــــ

من إعداد اللجنة المستقلة " أسلوب الرعب: المختفون"من تقرير بعنوان  * 
  .1986نسانية الدولية، لندن لإالمعنية بالقضايا ا
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ا، بالنسبة للضحاي: والاختفاء شكل من أشكال المعاناة المؤدية إلى شلل مزدوج 
الذين كثيراً ما يتعرضون للتعذيب والخوف المستمر على حياتهم، وبالنسبة لأفراد أسرتهم، 
الذين يجهلون مصير أحبابهم، وتتأرجح عواطفهم بين الأمل واليأس، فيتساءلون ويترقبون، 

 ويعي الضحايا جيداً أن أُسَرَهُمْ لا تعرف. طيلة سنوات أحياناً، وصول أخبار قد لا تأتي أبداً
 بعد إقصائهم عن دائرة -منهم . ما حل بهم، وأن فرص حضور من يمد لهم يد المساعدة ضئيلة

 أصبحوا محرومين في الحقيقة من جميع حقوقهم، -من المجتمع " اختفائهم"حماية القانون و
وإذا لم يكن الموت مآلهم النهائي، وأخلي سبيلهم بعد هذا . وواقعين تحت رحمة آسريهم

م قد يعانون زمناً طويلاً من العواقب الجسدية والنفسية لهذا الشكل من أشكال الكابوس، فإنه
التجريد من صفاتهم الإنسانية، ومن آثار الوحشية والتعذيب اللّذَيْن يقترنان به في كثير من 

  .الأحيان

وتعاني أسر المختفين كما يعاني أصدقاؤهم من تعذيب ذهني بطيء، لعدم  
ذي أصبح ضحية لا يزال على قيد الحياة، وإن كان كذلك، علمهم إذا كان الشخص ال

كما أنهم . فلا علم لهم بمكان احتجازه، وفي ظل أية ظروف، وفي أية حالة صحية
يدركون أنهم مهددون، وأنهم قد يلقون المصير نفسه، وأن البحث عن الحقيقة قد 

ء العواقب المادية وكثيراً ما تزداد محنة الأسرة من جرا. يعرضهم للمزيد من الأخطار
وقد . إذ أن الشخص المفقود كثيراً ما يكون هو العائل الرئيسي للأسرة. للاختفاء

يكون هو الفرد الوحيد في الأسرة الذي يستطيع زراعة محاصيلها أو إدارة مشروعها 
وهكذا يتفاقم الاضطراب العاطفي باقترانه بالحرمان المادي الذي تشتد حدته . التجاري

. ة نتيجة التكاليف الإضافية التي تتكبدها إذا قررت البحث عن مفقودهاعلى الأسر
، مما -  إن كان سيعود أبداً - وعلاوة على ذلك، فإن الأسرة لا تعلم متى يعود محبوبها 

وفي بعض الحالات، قد يجعل التشريع الوطني من . يجعل تكيفها مع الوضع الجديد صعباً
. شاً أو أية وسيلة دعم أخرى في غياب شهادة وفاةالمستحيل على الأسرة أن تتلقى معا

  .فتكون النتيجة في أغلب الحالات أن تعيش الأسرة على هامش الاقتصاد والمجتمع

  الحقوق التي تنتهكها ممارسة الإخفاء - أولاً

إن ممارسة الإخفاء القسري للأشخاص تنتهك حرمة سلسلة كاملة من حقوق  
الإنسان، والمبينة في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان المجسدة في إعلان حقوق 

  .الإنسان فضلاً عن سائر الصكوك الدولية الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان
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كما أن حالات الاختفاء قد تنطوي على انتهاكات خطيرة للقواعد النموذجية  
ابع للأمم المتحدة في عام الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الت

، وكذلك على انتهاكات لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 1957
ولمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 

وقد . 1988 و1979الاحتجاز أو السجن، اللتين اعتمدتهما الجمعية العامة في عامي 
  :تنطوي عملية الاختفاء على انتهاك للحقوق الفردية التالية

  الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون؛ 

  الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ 

الحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة  
  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

  .الحق في الحياة 

ك حالات الاختفاء عموماً الحق في الحياة الأسرية، وكذلك مختلف الحقوق وتنتهِ 
. ماعية والثقافية مثل الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم والحق في التعليمتالاقتصادية والاج

والواقع أنه قد ثبت أن اختفاء عائل الأسرة الاقتصادي الرئيسي ولا سيما في المجتمعات الأقل 
 اقتصادية يائسة لا يمكن فيها إعمال أغلبية - ما يترك الأسرة في حالة اجتماعية يسراً، كثيراً

  .الحقوق المدرجة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وتتحمل النساء في أغلب الأحيان وطأة الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي  
وعندما تكون المرأة هي ضحية حالة الاختفاء فإنها تصبح . تصاحب حالات الاختفاء في العادة

وبالإضافة إلى ذلك، فإن . معرضة على الأخص للاعتداءات الجنسية وغيرها من أشكال العنف
وبصفتها . المرأة في معظم الأحيان هي التي تتصدر الكفاح لحسم قضية اختفاء أفراد من أسرتها

  .الانتقامهذه قد تعاني من الترويع، والاضطهاد، و

ويشكل اختفاء . كما تمس حالات الاختفاء الأطفال بصورة مباشرة وغير مباشرة 
الطفل إخلالاً واضحاً بعدد من أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في هوية 

كما أن فقدان أحد الوالدين عن طريق الاختفاء يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق . شخصية
  .الإنسانية للطفل
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  ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي -ثانياً

ونظراً للطبيعة الخطيرة لحالات الاختفاء، فقد أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة  
:  المعنون33/173، وفي القرار 1979ففي عام . هذه الظاهرة البغيضة اهتماماً خاصاً

معية العامة عن قلقها للتقارير الواردة من مختلف أنحاء العالم أعربت الج" الأشخاص المختفون"
بخصوص الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص، وطلبت من لجنة حقوق الإنسان أن 

وفي ذلك الوقت، دعت الجمعية العامة . تنظر في المسألة وأن تقدم التوصيات المناسبة
ء تحقيقات عاجلة ونزيهة في حالات الحكومات أيضاً إلى تخصيص موارد مناسبة لإجرا

الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وضمان خضوع سلطات إنفاذ القوانين والأمن خضوعاً 
تاماً للمساءلة في أدائها لواجباتها، وخاصة من الناحية القانونية، على أن يشمل ذلك المسؤولية 

 حالات من الاختفاء القسري أو القانونية عن التجاوزات التي لا مبرر لها والتي قد تفضي إلى
  .غير الطوعي وإلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان

 قررت لجنة حقوق 1980فبراير / شباط29 المؤرخ )36-د(20وبموجب القرار  
تُنشئ لمدة سنة واحدة فريقاً عاملاً يتكون من خمسة من أعضائها يعملون "الإنسان أن 

المتصلة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي كخبراء بصفتهم الشخصية لدراسة المسائل 
ومنذ ذلك الحين ما برحت اللجنة تجدد ولاية الفريق العامل واختصاصاته، ". للأشخاص

، صار هذا 1986واعتباراً من عام . بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل عام
  .1992 من عام التجديد يتم مرة كل عامين، ثم مرة كل ثلاثة أعوام اعتباراً

إن قيام لجنة حقوق الإنسان، بإيعاز من الجمعية العامة، بتأسيس الفريق العامل  
 كان أول آلية منصبة على 1980المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في عام 

نشاؤها في إطار برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعالجة انتهاكات إموضوع معين يتم 
 لحقوق الإنسان من الانتهاكات، ذات الطبيعة الخطيرة بصورة خاصة، والتي تحدث على محددة

فقبل ذلك كان تعيين الأفرقة العاملة والمقررين الخاصين مقصوراً على هدف . نطاق عالمي
  .معالجة حالة حقوق الإنسان في بلد أو إقليم معين

بتأسيس ما سمي الإجراءات وشهدت السنوات اللاحقة قيام اللجنة أو الأمين العام  
ممثلين معنيين بحالات الإعدام بلا /الموضوعية في المجالات ذات الصلة، كتعيين مقررين خاصين

محاكمة أو بإجراءات موجزة، أو الإعدام التعسفي، وبمسألة التعذيب؛ وباستقلال القضاة 
عنف ضد النساء؛ والمحامين؛ وبالأشخاص المشردين داخلياً؛ وبحرية الرأي والتعبير؛ وبال
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وبالتعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتَقَد؛ وبالعنصرية والتمييز العنصري ورهاب 
الأجانب؛ وبتأثيرات المنتجات السامة والخطرة على التمتع بحقوق الإنسان؛ وببيع الأطفال، 

ريق العامل وببغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية؛ وباستخدام المرتزقة؛ وتشكيل الف
  .المعني بالاحتجاز التعسفي

وقد قام الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي، منذ تأسيسه،  
ولأسباب خارجة عن نطاق .  بلدا70ً حالة فردية تتصل بأكثر من 50 000بمعالجة حوالي 

على أن عدد .  المجموعالفريق العامل لا تمثل الحالات التي أمكن إيضاحها إلا جزءاً ضئيلاً من
الحالات الإضافية التي يحتمل أن يكون الفريق العامل قد تمكن فعلاً من منع وقوعها بفضل 

إن مجرد تمكنه . جلده واتصالاته المستمرة بالحكومات المعنية هو من الأمور التي يتعذر قياسها
انظر (ه العاجلة من الإسهام في توضيح بعض الحالات، وخصوصاً في إطار اتخاذه لإجراءات

.  واحتمال تمكنه بذلك من إنقاذ أرواح بشرية، قد اعْتُبِر سبباً كافياً لاستمرار نشاطه)أدناه
وفضلاً عن ذلك، ينبغي النظر إلى آلية الفريق العامل بوصفها تعبيراً عن الاهتمام والعمل 

تفضي إلى إزالة كما يجب النظر إليها بالمثل كأحد مكونات عملية طويلة الأجل . الدوليين
الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان، عملية تشمل خلق وعي واسع الانتشار بين الناس 
بالقضايا المتصلة بحقوق الإنسان، وتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للحكومات 

  .من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

ت لجنة حقوق الإنسان على وفي القرارات السنوية بشأن هذا الموضوع، صادق 
وحثت الحكومات . أساليب عمل الفريق العامل والروح الإنسانية الكامنة في أساس ولايته

المعنية على اتخاذ خطوات لحماية أسر الأشخاص المختفين ضد أي ترويع أو سوء معاملة قد 
كما ركزت . نهايتعرضون لهما، وشجعتها على النظر بجدية في دعوة الفريق العامل لزيارة بلدا

على أهمية الترويج بالنشر لأهداف الفريق العامل، وإجراءاته وأساليبه ضمن إطار الأنشطة 
  .الإعلامية لمركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

كما طلبت اللجنة من الفريق العامل أن يتخذ إجراءات إزاء أعمال الترويع أو  
ن وضد الأفراد أو المجموعات ممن ينشدون الانتقام الموجهة ضد أقارب الأشخاص المفقودي

التعاون مع هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو ممن تعاونوا معها بالفعل، أو قدموا 
لها شهادات أو معلومات، أو ضد الأشخاص الساعين إلى الاستفادة أو الذين استفادوا فعلاً 
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ماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو من الإجراءات الموضوعة برعاية الأمم المتحدة لح
  .ضد الأشخاص الذين يقدمون مساعدة قانونية للآخرين لهذا الغرض

  أنشطة الفريق العامل

إن الولاية الأساسية للفريق العامل هي مساعدة أقارب الأشخاص المختفين في  
بلاغات عن ولهذا الغرض يتلقى الفريق ويدرس ال. التحقق من مصيرهم ومعرفة أماكنهم

. حالات الاختفاء الواردة من أقارب المفقودين أو من المنظمات الإنسانية العاملة بالنيابة عنهم
وبعد البت في أمر تلبية تلك البلاغات لعدد من المعايير، يحيل الفريق العامل حالات فردية إلى 

ويتعامل الفريق . بالنتائجالحكومات المعنية، طالباً منها إجراء التحقيقات وإعلام الفريق العامل 
العامل مع حالات فردية عديدة من حالات انتهاك حقوق الإنسان على أساس إنساني محض 
بغض النظر عما إذا كانت الحكومة المعنية قد صدقت على أي من الصكوك القانونية القائمة 

 أُسَر وهو يتصرف أساساً كقناة اتصال بين. التي تنص على إجراء خاص بالشكاوى الفردية
الأشخاص المفقودين والحكومات، وقد نجح في إقامة حوار مع غالبية الحكومات المعنية بهدف 

  .حل قضايا الاختفاء

ومنعاً لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، أوجد الفريق العامل إجراءً للعمل العاجل  
 الفترات خُوّل رئيس الفريق بموجبه أن يتصرف إزاء حالات الاختفاء المبلغ عن وقوعها في

  .الفاصلة بين دورات الفريق، مما يساعد على تجنب التأخر في محاولاته إنقاذ الأرواح

كما تحال إلى الحكومات ذات الصلة حالات الترويع أو الاضطهاد أو الانتقام  
الموجهة ضد أقارب الأشخاص المفقودين، وشهود حالات الاختفاء أو أسرهم، أو أعضاء 

مات غير الحكومية الأخرى أو الأفراد المهتمين بحالات الاختفاء، مع منظمات الأقارب والمنظ
مناشدة تلك الحكومات أن تتخذ الخطوات الضرورية لحماية جميع الحقوق الأساسية 

  .للأشخاص المعنيين

ويجتمع الفريق العامل ثلاث مرات في العام لفترات تمتد من خمسة إلى ثمانية أيام من  
غير أنه . ويعقد الفريق اجتماعاته بصورة سرية. ويورك ومرتين في جنيفأيام العمل، مرة في ني

يقوم بانتظام بدعوة الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وأفراد الأسرة والشهود إلى 
وبعد كل دورة يقوم الفريق العامل بإبلاغ الحكومات، كتابياً، بالمقررات . الاجتماع معه

ويذكّر الحكومات، مرة في العام على الأقل، . تفاء في بلدانهاالمتخذة فيما يتعلق بحالات الاخ
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كما يذكّر . بالعدد الإجمالي للحالات المحولة إليها في الماضي والتي لم يتم توضيحها بعد
الحكومات مرتين في العام بحالات الإجراء العاجل المرسلة إليها في الشهور الستة السابقة والتي 

  .لم يتلق توضيحاً بشأنها

ويرفع الفريق العامل تقريراً سنوياً إلى لجنة حقوق الإنسان عن الأنشطة التي قام بها  
فيُطلِع اللجنة على . منذ دورة اللجنة السابقة ولغاية اليوم الأخير من ثالث دوراته السنوية

ويقدم تقريراً عن كل . واجتماعاته وبعثاته اتصالاته بالحكومات والمنظمات غير الحكومية،
. ت الاختفاء التي تلقاها أثناء السنة لكل بلد على حدة وعن المقررات التي اتخذها بشأنهاحالا

ويزود اللجنة بموجزات إحصائية عن كل بلد تبين الحالات التي أحيلت إلى حكومته، 
ويُضَمّن التقرير . والتوضيحات التي جرت، وحالة الشخص المعني في تاريخ تلقي التوضيح

 حالة 50ح تطور ظاهرة الاختفاء في البلدان التي حوّلت إليها أكثر من رسوماً بيانية توض
ويُضَمّن الفريق العامل تقريره استنتاجات . لغاية تاريخ اعتماد الفريق العامل لتقريره السنوي

، درج الفريق 1993ومنذ عام . وتوصيات، ويدرج ملاحظات على الحالة في فرادى البلدان
علان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء لإ عن تنفيذ االعامل على الإبلاغ كذلك

القسري، وعن العقبات المصادفة في هذا السبيل، كما يقدم تقارير دورية عن قضايا أوسع 
  .تحيط بظاهرة الاختفاء

  أساليب عمل الفريق العامل

تستند أساليب عمل الفريق العامل إلى ولايته كما نص عليها قرار لجنة حقوق  
مساعدة الأُسر في : وهي موجهة تحديداً نحو تحقيق هدفه الرئيسي) 36-د(20الإنسان 

 خارج نطاق - بعد اختفائهم -معرفة مصير ومكان وجود أقاربها المفقودين الذين أصبحوا 
ولهذه الغاية، يحرص الفريق العامل على إقامة قناة اتصال بين الأسر والحكومات . حماية القانون
ياً إلى ضمان إجراء التحقيق في فرادى الحالات الموثقة بشكل كافٍ والمحددة المعنية، سع

بوضوح والتي استرعت الأسر نظر الفريق العامل إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وضمان 
  .توضيح مكان وجود الأشخاص المفقودين

ة وينتهي دور الفريق العامل عندما يتبين بوضوح مصير ومكان المفقود نتيج 
. تحقيقات أجرتها الحكومة أو الأسرة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشخص حياً أو ميتاً

وبعد هذا المنعطف لا يوجه الفريق اهتمامه إلى مسألة تحديد المسؤولية عن الحالات المحددة من 
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حالات الاختفاء أو عن الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ربما تكون قد ارتكبت أثناء 
  .الاختفاء؛ فعمل الفريق، على هذا المستوى الفردي، لا يتجاوز الطابع الإنساني المحض

ويستند عمل الفريق العامل إلى مبدأ مسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان  
. المرتكبة داخل أراضيها والتزامها بمنع مثل هذه الانتهاكات أو التحقيق فيها عند حدوثها

 تظل قائمة بصرف النظر -كما في جميع الحالات الأخرى لمسؤولية الدولة  -وهذه المسؤولية 
  .عن التغير في الحكومات

ولا يعالج الفريق العامل حالات التراع الدولي المسلح، بالنظر إلى اختصاص اللجنة  
 12الدولية للصليب الأحمر في مثل هذه الحالات، كما حددته اتفاقيات جنيف المؤرخة في 

ويمكن الاطلاع . 1977، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1949أغسطس /آب
القانون الإنساني الدولي وحقوق : 13صحيفة الوقائع رقم "على مزيد من هذه الاتفاقيات في 

  ".الإنسان

وفي النظر في حالات الاختفاء، يتعامل الفريق العامل مع الحكومات وحدها لأن  
 المسؤولية عن انتهاكات -  كما هو موضح أعلاه - المبدأ الحكومات تتحمل، من حيث

فالفريق العامل لا ينظر في حالات الاختطاف التي . حقوق الإنسان المرتكبة على أراضيها
ومن ثم فإنه لا يعالج حالات الاختفاء . تعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الحكومات

.  جماعات متمردة تقاتل حكومة ما على أراضيهاالفردية التي ترتكبها جماعات غير نظامية أو
ومع ذلك فإن الفريق العامل، عند دراسته لحالات الاختفاء في بلد معين، أو بحثه ظاهرة 
الاختفاء بصورة عامة، يعتبر المعلومات المتعلقة بحالات الاختفاء أياً كانت معلومات ذات 

  .دلالة في التقييم الصحيح للأمور

  المقبولية

عتبَر أي بلاغ عن حالة اختفاءٍ ما مقبولاً لنظر الفريق العامل، يجب أن يصدر لكي يُ 
كما يمكن تحويل مثل هذه البلاغات إلى الفريق العامل . عن عائلة الشخص المفقود أو أصدقائه

عن طريق ممثلي الأُسَر، والحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية 
. ويجب تقديمها كتابة مع الإشارة بوضوح إلى هوية المرسِل. ر الموثوق بهاوغيرها من المصاد

فإذا كان المصدر غير أسرة الفرد، فإنه يجب أن يكون قادراً على أن يتابع مع أقارب الشخص 
  .المختفي التطورات المتعلقة بمصيره



 

-10- 

ودها ومن أجل تمكين الحكومات المسماة في البلاغات من إجراء تحقيقات جادة، يز 
وبالإضافة إلى . الفريق العامل بمعلومات تتضمن على الأقل حداً أدنى من البيانات الأساسية

ذلك، يقوم الفريق العامل باستمرار بحَثّ مصادر البلاغات على تقديم أكبر قدر ممكن من 
 وعن ظروف )وحتى رقم بطاقة الهوية، إن وجد(التفاصيل عن هوية الشخص المفقود 

  :لب الفريق الحدّ الأدنى التالي من العناصرويط. الاختفاء

  الاسم الكامل للشخص المفقود؛ )أ( 

تاريخ الاختفاء، أي اليوم، والشهر والسنة التي تم فيها الاعتقال أو  )ب( 
وإذا كان . الاختطاف، أو اليوم والشهر والسنة التي شوهد فيها الشخص المفقود آخر مرة

  في مركز احتجاز، يكفي تقديم بيان تقريبي؛الشخص المفقود قد شوهد لآخر مرة 

مكان الاعتقال أو الاختطاف، أو المكان الذي شوهد فيه الشخص  )ج( 
  ؛)الإشارة على الأقل إلى المدينة أو القرية(المفقود لآخر مرة 

الأطراف التي يُعتَقَد أنها قامت بالاعتقال أو الاختطاف أو احتجاز  )د( 
  ف باحتجازه؛الشخص المفقود دون الاعترا

الخطوات التي تم اتخاذها للتعرف على مصير الشخص المفقود، أو مكان  ( ه( 
 إشارة تفيد أن الجهود التي بذلت لاستخدام وسائل الانتصاف - على الأقل -وجوده، أو 

  .المحلية قد أحبطت أو أنها لم تسفر عن نتيجة قاطعة

  معالجة الحالات

الاختفاء المبلغ عنها ليدرسها بالتفصيل أثناء تُعرَض على الفريق العامل حالات  
وتحال الحالات التي تستوفي المتطلبات المبينة أعلاه، بناء على إذْنٍ محدد من . انعقاد دوراته

  .الفريق العامل، إلى الحكومات المعنية، مع طلب إجراء تحقيقات وإبلاغ الفريق العامل بالنتائج

من رئيس الفريق العامل إلى الحكومة المعنية عن وتحال هذه الحالات، عادةً، برسالة  
غير أن الحالات التي تكون قد حدثت في غضون . طريق ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة

الأشهر الثلاثة السابقة لتلقي الفريق العامل البلاغ عن حالة الاختفاء، تحال رأساً إلى وزير 
ويمكن . شار إلى ذلك بعبارة الإجراء العاجلوي. خارجية البلد المعني بأسرع الطرق المباشرة

للرئيس أن يأذن بإجراء مثل هذه الاتصالات على أساس السلطات المحددة المفوضة إليه من 
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أما الحالات التي تكون قد حدثت قبل حد الأشهر الثلاثة ولكن لم . جانب الفريق العامل
 فيمكن إحالتها فيما بين يمض على وقوعها أكثر من سنة من تاريخ ورودها إلى الأمانة

الدورات برسالة، وذلك بناء على إذن من الرئيس وشريطة أن تكون لها علاقة ما بحالة 
  .حدثت ضمن فترة الأشهر الثلاثة

وأما البلاغات التي تشير إلى أن مسؤولين من أكثر من بلد واحد كانوا مسؤولين  
لى كل من حكومة البلد الذي وقع بشكل مباشر عن حالة اختفاء أو متورطين فيها، فتحال إ

 أو وكلاءه قد اشتركوا في اعتقال الشخص ةفيه الاختفاء وحكومة البلد المزعوم أن مسؤولي
غير أنه في حالة إجراء تقييم عام لحالات الاختفاء في بلد معين، تنسب . المفقود أو اختطافه

ز فيه أو قد شوهد فيه لآخر أمثال هذه الحالات إلى البلد الذي يفيد البلاغ أن الشخص محتج
  .مرة

وفي حالة اختفاء امرأة حامل يورد في وصف حالة الأم ذكر الطفل الذي يفترض  
ويعامَل الطفل كحالة مستقلة عندما يُبلّغ شهود أن الأم قد ولدت . أنه ولد أثناء أسر أمه
  .بالفعل أثناء الاحتجاز

عنية مرة واحدة في السنة على ويُذكّر الفريق العامل كل حكومة من الحكومات الم 
الأقل، بالحالات التي لم توضح بعد، ومرتين في السنة بجميع حالات الإجراء العاجل التي 

وعلاوة على ذلك، . أحيلت إليها في الأشهر الستة السابقة، والتي لم يرد بصددها أي توضيح
لحالات التي أحالها يمكن لأية حكومة في أي وقت أثناء السنة أن تطلب، كتابةً، ملخصات ل

  .الفريق إليها

  الردود الواردة من الحكومات وتوضيح الحالات

إن أي رد من الحكومات يحتوي على معلومات مفصلة عن مصير شخص مختفٍ  
فإذا لم يستجب المصدر في غضون ستة أشهر من تاريخ نقل . ومكان وجوده يحال إلى المَصْدر

علومات الحكومة على أسس اعتبرها الفريق العامل غير رد الحكومة إليه، أو إذا شك المصدر بم
حالات أوضحها رد "معقولة، تُعتَبَر الحالة موضحة، وتدرج بناء على ذلك تحت عنوان 

أما إذا شكك المصدر في معلومات الحكومة . في الملخص الإحصائي للتقرير السنوي" الحكومة
  . التعليقعلى أسس معقولة، تُعلَم الحكومة بذلك ويُطلب منها
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وإذا قدم المصدر معلومات جيدة التوثيق تفيد بأن حالة ما قد اعتُبرَت موضحة على  
نحو خاطئ لأن رد الحكومة أشار إلى شخص آخر، أو لأنه لا يطابق الحالة المبلغ عنها، أو لأنه 

الحالة لم يصل إلى المصدر في غضون فترة الأشهر الستة المبينة أعلاه، فإن الفريق العامل يعيد 
وفي مثل هذه الحالات، تُدرَج الحالة من جديد بين . إلى الحكومة، طالباً منها التعليق عليها

الحالات غير الموضحة، ويقدم شرح محدد للوضع في تقرير الفريق العامل المرفوع إلى لجنة 
  .حقوق الإنسان يشار فيه إلى الأخطاء أو التباينات

علومات موضوعية إضافية يقدمها المصدر حول وتُعرَض على الفريق العامل أية م 
وإن كانت المعلومات الإضافية . الحالة المعلقة، ثم تحال هذه، بعد إقرارها، إلى الحكومة المعنية

  .تشكل ما يعد توضيحاً للحالة، تُعلَم الحكومة بذلك

ويحتفظ الفريق العامل بالحالات في ملفاته طالما لم يتم تحديد أماكن وجود  
ويَعتبر الفريق أن مسؤولية الدولة عن الاختفاء تظل قائمة . اص المفقودين بالضبطالأشخ

بصرف النظر عن التغييرات في الحكومة، حتى ولو كانت الحكومة الجديدة تبدي احتراماً أكبر 
. لحقوق الإنسان مما كانت تبديه الحكومة التي كانت في السلطة عند حدوث الانتهاكات

مل على إغلاق الحالة في ملفاته عندما تقوم السلطة المختصة المحددة في ويوافق الفريق العا
القانون الوطني ذي الصلة، بموافقة الأقارب وغيرهم من الأطراف المعنية بالأمر، بإعلان 

وللفريق العامل، في أحوال استثنائية، أن يقرر وقف النظر في . افتراض وفاة الشخص المفقود
 تتابعها، أو لم يعد مصدرها موجوداً، أو أصبح غير قادر على متابعة حالةٍ قررت الأسرة أن لا

  .الحالة

وبينما لا تمتد ولاية الفريق العامل إلى ما بعد المرحلة التي يصبح فيها مصير  
الشخص المختفي معروفاً، يمكن لإجراءات أخرى من إجراءات الأمم المتحدة المتصلة بحقوق 

فإذا كان رد الحكومة . لة بادئة من حيث تركها الفريق العاملالإنسان أن تواصل متابعة الحا
المعنية يبين بوضوح أن الشخص المفقود قد عُثِر عليه ميتاً، أو معذباً، أو رهن احتجاز تعسفي 
ولكنه احتجاز معترف بحدوثه، أو ضحية انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان يُزعم بأن 

على صلة بهم هم المسؤولون عنها، يُستَرعى انتباه مسؤولين حكوميين أو مجموعات أو أفراداً 
  .الآلية أو الهيئة المناسبة إلى الحالة
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  حماية الأقارب والشهود

إن الفريق العامل معني أيضاً بحماية أقارب الأشخاص المفقودين، ومحاميهم،  
والشهود على حالات الاختفاء أو أُسرهم، وأعضاء منظمات أقارب المفقودين وسائر 

  .نظمات غير الحكومية أو الأفراد المعنيين بحالات الاختفاءالم

وفي حالات أعمال الاضطهاد أو الترويع أو الانتقام الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص  
يتصل الفريق العامل بالحكومة المعنية ليناشدها أن تتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية 

الحالة تحقيقاً وافياً من أجل وضع حد الحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين، وأن تحقق في 
  .لأعمال الترويع أو الانتقام

وكثيراً ما يستدعي الأمر التدخل العاجل لحماية أقارب المفقودين والشهود وغيرهم  
وتحال الادعاءات بوقوع أعمال الترويع أو الاضطهاد أو الانتقام، . من الأشخاص المعنيين

وقد أذن الفريق العامل . لة وذلك بأسرع الطرق المباشرةرأساً، إلى وزراء الخارجية ذوي الص
  .لرئيسه بإحالة مثل هذه المعلومات في الفترات الفاصلة بين دوراته

  علان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريلإا -ثالثاً

  ، اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها1992ديسمبر /كانون الأول 18بتاريخ  
ورحب الفريق . علان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريلإ، ا47/133

العامل، الذي اشترك بصورة فعالة في بلورة الإعلان، بهذه الخطوة باعتبارها مَعلماً هاماً في 
الجهود المتضافرة المبذولة لمكافحة ممارسة الإخفاء، واعتبرها تشكل أساساً هاماً لعمله في 

علان عن الكثير من المقترحات والتوصيات التي كان الفريق لإ التعبير في اوقد تم. المستقبل
  .العامل قد اعتمدها على مر السنين ونشرها في تقاريره السنوية

وبمقتضى الإعلان فإن الممارسة المنتظمة للإخفاء تعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية  
 كشخص في نظر القانون، وحقه في وتشكل انتهاكاً للاعتراف بحق المرء في الاعتراف به

الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب؛ كما أنها تنتهك الحق في الحياة أو تشكل 
فالدول ملزمة باتخاذ تدابير تشريعية، أو إدارية، أو قضائية أو غيرها من . هـتهديداً خطيراً ل

 سيما جعلها جرائم مستمرة بموجب التدابير الفعالة لمنع أعمال الاختفاء القسري وإنهائها، ولا
  .القانون الجنائي، وترتيب مسؤولية مدنية عليها
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كما يشير الإعلان إلى الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، وكذلك حق  
السلطات الوطنية في الوصول بلا عوائق إلى جميع أماكن الاحتجاز، والحق في إحضار 

حتفاظ بسجلات مركزية بأسماء جميع الأشخاص الأشخاص أمام القضاء بسرعة، والا
المحتجزين، وواجب التحقيق الكامل في جميع حالات الاختفاء المزعومة، وواجب محاكمة 

، واستثناء الصفة )لا العسكرية(المرتكبين المزعومين لأعمال الإخفاء أمام المحاكم العادية 
دم العادية وقوانين العفو الخاص الإجرامية لأعمال الإخفاء القسري من سريان أحكام التقا

  .والإجراءات المماثلة التي قد تؤدي إلى إفلات المرتكبين من العقاب

 إلى 14وقد رحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي انعقد في فيينا في الفترة من  
اتخاذ " باعتماد الجمعية العامة للإعلان ودعا جميع الدول إلى 1993يونيه / حزيران25

تدابير التشريعية، أو الإدارية، أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة لمنع أعمال الاختفاء ال
أن من واجب جميع "وأعاد المؤتمر العالمي التأكيد على ". القسري، وإنهائها والمعاقبة عليها

 الدول، تحت كل الظروف، إجراء التحقيقات حيثما وجد سبب للاعتقاد بأن اختفاء قسرياً
  ".قد حدث على أراض خاضعة لسلطتها، وأن تلاحق مرتكبيه قضائياً إذا ثبتت الادعاءات

، قامت لجنة حقوق الإنسان بشكل منتظم باعتماد قرارات 1993ومنذ عام  
دعت فيها جميع الحكومات إلى اتخاذ الخطوات التشريعية المناسبة أو غيرها من الخطوات لمنع 

عاقبة عليها، مع الإشارة بوجه خاص إلى الإعلان، واتخاذ ممارسة الاختفاء القسري والم
قليمي، وبالتعاون مع الأمم الإالإجراءات اللازمة لهذا الغرض على الصعيد الوطني، والصعيد 

وطلبت اللجنة في القرارات نفسها من الفريق العامل أن يأخذ في الحسبان أحكام . المتحدة
 في المستقبل أية عقبات تعرقل التطبيق الصحيح للإعلان الإعلان ودعته إلى أن يبين في تقاريره

  .وأن يوصي بوسائل للتغلب عليها

ورغم جهود الفريق العامل لتذكير الحكومات بالتزامها بتنفيذ أحكام الإعلان عن  
طريق اتخاذ التدابير التشريعية، والإدارية، والقضائية وغيرها من التدابير اللازمة، لم يتحقق 

وباستثناء بعض الحالات، لم تبدأ الدول باتخاذ خطوات ثابتة . على الصعيد العمليتقدم يذكر 
وقد أكد الفريق العامل مراراً أن . لإدماج المبادئ الواردة في الإعلان في تشريعها الوطني

الالتزام بتنفيذ الإعلان لا يقع فقط على الدول التي حدثت فيها فعلاً حالات اختفاء قسري في 
 التي لا تزال هذه الحالات مستمرة فيها حتى يومنا هذا؛ بل أنه يتعين على الدول الماضي أو

كافة أن تتخذ على وجه الخصوص تدابير تشريعية وغيرها من التدابير الوقائية من أجل ضمان 
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ويحيل الفريق العامل إلى الحكومات بصورة منتظمة . عدم حدوث حالات اختفاء في المستقبل
 التي يتلقاها من أقارب الأشخاص المفقودين ومن المنظمات غير الحكومية ملخصاً للادعاءات

. فيما يتعلق بحالات انتهاك الإعلان في بلدانها، داعياً إياها إلى التعليق عليها إن رغبت في ذلك
  .هذا وإن النص الكامل للإعلان وارد في مرفق صحيفة الوقائع هذه

  فاءكيفية الإبلاغ عن حالات الاخت -رابعاً 

يمكن إبلاغ المعلومات عن اختفاء أي شخص اختفاءً قسرياً أو غير طوعي، بأي  
  : ومن الأفضل إرسالها في الحالات العاجلة بالفاكس إلى-شكل كتابي 

The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances 

of the Commission on Human Rights 

United Nations High Commissioner/Centre for Human Rights 

United Nations 

1211 Geneva 10 

Switzerland 

Fax No. (41 22) 917.0092 

ويجب أن يبين البلاغ بوضوح هوية مقدمه، شخصاً كان أو منظمة، كما يجب أن  
وعندما تكون الحالة مقدمةً من منظمة غير حكومية، يشترط . يتضمن عنواناً للاتصال به

 على طلب - بصورة مباشرة أو غير مباشرة -العامل أن يكون تصرف المنظمة مبنياً الفريق 
ومن الضروري أن تظل المنظمة المقدِمة للحالة على اتصال . من أسرة أو أصدقاء الضحية

بالأسرة أو الأصدقاء كي تتمكن من موافاتهم بأية معلومات تتلقاها بشأن نتائج المساعي التي 
  .امليبذلها الفريق الع

وكما سبق توضيحه بمزيد من التفصيل أعلاه، ينبغي أن يتضمن البلاغ الحد الأدنى  
  :التالي من المعلومات

  سم الكامل؛لاا 

  يوم وشهر وسنة الاختفاء؛ 

  مكان الاختفاء؛ 
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  الأشخاص الذين يعتبرون مسؤولين عن الاختفاء؛ 

  .معلومات عما يكون قد أجري من عمليات البحث عنه 

رت التجربة أن المعلومات المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي وقد أظه 
ويمكن الحصول من . للأشخاص تتفاوت كثيراً في تفاصيلها بسبب طبيعة كل حالة وملابساتها

مركز حقوق الإنسان على استمارات مخصصة لمساعدة الأقارب /مفوض الأمم المتحدة السامي
ومع أن من المهم تلقي أكبر قدر ممكن من . فاءفي صياغة البلاغات عن حالات الاخت

غير أن . المعلومات، فإن عدم توفر بعض التفاصيل ينبغي ألا يصبح حائلاً دون تقديم البلاغ
الفريق العامل لا يستطيع أن يعالج سوى الحالات الفردية المحددة بوضوح والتي تتضمن الحد 

  .الأدنى من المعلومات المبينة في الفرع الثاني
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  مرفق

  الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص
  من الاختفاء القسري

  )1992ديسمبر / كانون الأول18في  47/133اعتمدته الجمعية العامة بقرارها (

  إن الجمعية العامة، 
 أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصيلة إذ تضع في اعتبارها 

لة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وبحقوقهم المتساوية وغير القاب
  وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

 أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة وإذ تضع في اعتبارها أيضاً 
  ية والتقيّد بها، منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساس55

 لما يجري في بلدان عديدة وعلى نحو مستمر في كثير من وإذ يساورها بالغ القلق 
الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض على الأشخاص واحتجازهم أو 
اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر، على أيدي موظفين من 

ة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون مختلف فروع الحكوم
باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض 
الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من 

   من حماية القانون،حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص

 أن الاختفاء القسري يُقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم وإذ ترى 
باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال على 

  نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية،

، الذي 1978ديسمبر /الأول كانون 20المؤرخ  33/173 بقرارها وإذ تذكّر 
أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات 

ا ـالاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهم
نون وحفظ الأمن هذه الاختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القا

  مسؤولة قانوناً عن التجاوزات التي قد تؤدي إلى حالات اختفاء قسري أو غير طوعي،
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أغسطس / آب12 أيضاً بالحماية التي تمنحها اتفاقيات جنيف المعقودة في وإذ تذكّر 
  لضحايا المنازعات المسلحة، 1977وبروتوكولاها الإضافيان لعام  1949

وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي  على وإذ تضع في اعتبارها 
لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص 
في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف 

  بشخصيته القانونية،

قية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  اتفاوإذ تضع في اعتبارها أيضاً 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تنص على أنه يجب على الدول الأطراف أن تتخذ 

  تدابير فعّالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،

،  مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينوإذ تضع في اعتبارها 
والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين، وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال 

  السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،

الات الاختفاء القسري، ضمان التقيد  أن من الضروري، بغية منع حوإذ تؤكد 
الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من 

 / كانون الأول9المؤرخ  34/173أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 
عدام خارج نطاق ، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعّالين لعمليات الإ1988ديسمبر 

القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس 
، والتي أيدتها الجمعية 1989مايو / أيار24المؤرخ  1989/65الاقتصادي والاجتماعي 

  ،1989ديسمبر / كانون الأول15المؤرخ  44/162العامة في قرارها 

ن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل  أنه، وإوإذ تضع في اعتبارها 
انتهاكاً للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع 
صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جداً ويحدد القواعد الرامية 

  للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها،

شأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، هذا الإعلان بتصدر  -1 
  بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول؛
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  على بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويُعم احترامه؛تحث  -2 

  1المادة 

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية  -1 
اراً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً خطيراً وصارخاً لحقوق الإنسان ويُدان بوصفه إنك

والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطوّرتها 
  .الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن

إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية  -2 
وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن . لقانون، ويترل به وبأسرته عذاباً شديداًا

جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، 
وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

  .كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديداً خطيراً له. ينةالمه

  2المادة 

لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها  -1 
  .أو تتغاضى عنها

تعمل الدول على المستوى الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم   -2 
  .ع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسريالمتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في من

  3المادة 

على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير  
  .الفعّالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها

  4المادة 

ليها يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب ع  -1 
  .بالعقوبات المناسبة التي تراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي
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يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص على ظروف مخففة بالنسبة  -2 
للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية على 

  . تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء قسريقيد الحياة، أو بالإدلاء طوعاً بمعلومات

  

  5المادة 

بالإضافة إلى العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب على أعمال  
الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت 

ا أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليه
  .بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقاً لمبادئ القانون الدولي

  6المادة 

لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية  -1 
ويكون من حق كل . كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري

  . يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتهاشخص

لى كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلى ارتكاب أي ع  -2 
  .عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه

 من هذه المادة في 2 و1يجب التركيز على الأحكام الواردة في الفقرتين  -3 
  .لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانينتدريب ا

  7المادة 

لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلّق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو  
قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة 

  .لتبرير أعمال الاختفاء القسري
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  8المادة 

أو تسلّم أي شخص إلى ) (refoulerلة أن تطرد أو تعيد لا يجوز لأي دو -1 
أي دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء 

  .القسري

تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة  -2 
 الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند

  .من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان على نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية

  9المادة 

يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعّال، بوصفه وسيلة  -1 
أو /م الصحية ولتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالته

تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضرورياً لمنع وقوع حالات 
  . أعلاه7الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 

للسلطات الوطنية المختصة، لدى مباشرة هذه الإجراءات، حق يكون   -2 
 يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من دخول جميع الأماكن التي

أجزائها، فضلاً عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال العثور على هؤلاء 
  .الأشخاص فيه

يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخرى مرخّص لها بذلك بموجب  -3 
رفاً فيه، حق دخول مثل هذه تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة ط

  .الأماكن

  10 المادة

يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجوداً في مكان احتجاز  -1 
معترف به رسمياً، وأن يَمثُل وفقاً للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون 

  .تأخير
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ة توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكن -2 
احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم 
أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص 

  .المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك

يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع  -3 
وإضافة إلى ذلك، يجب . اص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجازالأشخ

وتوضع المعلومات . على كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة
الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي 

طة أخرى وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها سلطة قضائية أو أي سل
بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفاً فيه، تسعى 

  .إلى تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين

  11المادة 

و يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم على نح 
يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلاً، وأنه، علاوة على ذلك، أُفرج عنه في 

  .ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته على ممارسة حقوقه ممارسة كاملة

  12المادة 

تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص  -1 
لحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، لهم بإصدار أوامر ا

والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن 
  .حرمان شخص ما من حريته

كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل  -2 
زاولون المسؤوليات، على جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض الواضح لمراتب من ي

على الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل 
ممارسة تلك الرقابة على غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة 

  .النارية
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  13المادة 

ولة أن تكفل لكل من لديه علم أو مصلحة مشروعة ويدعي على كل د -1 
تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلى سلطة مختصة ومستقلة في إطار 

ومتى قامت أسباب معقولة . الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه
دولة أن تبادر دون إبطاء إلى إحالة الأمر إلى للاعتقاد بأن اختفاءً قسرياً قد ارتكب، فعلى ال

ولا يجوز اتخاذ أي تدابير . وإن لم تقدم شكوى رسمية تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق،
  .لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته

على كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة  -2 
صلاحيات إجبار الشهود على الحضور وتقديم المستندات لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك 

  .ذات الصلة، والانتقال على الفور لمعاينة المواقع

تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم  -3 
الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو 

  .مالانتقا

يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناءً على طلبهم، بالاطلاع على نتائج  -4 
  .التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري

توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة على أي معاملة  -5 
تقديم الشكوى أو سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدى 

  .أثناء إجراء التحقيق

يجب أن يكون من الممكن دائماً إجراء التحقيق، وفقاً للطرق المذكورة  -6 
  .أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد

  14 المادة

يجب إحالة المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلى  
ة المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي السلطات المدني

أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلى دولة أخرى ترغب في 
وعلى جميع الدول اتخاذ . ممارسة ولايتها طبقاً للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال
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نية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء التدابير القانو
  .القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها

  15 المادة

يجب على السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء  
قد شارك في لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص 

 أعلاه، أياً كانت الدوافع على 4 من المادة 1الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 
  .ذلك

  16 المادة

يجري إيقاف الأشخاص المدعى ارتكابهم أياً من الأعمال المشار إليها في  -1 
 13شار إليه في المادة  أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق الم4 من المادة 1الفقرة 
  .أعلاه

ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في  -2 
  .كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري

ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل  -3 
حكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأ

  .الدبلوماسية

تضمن للأشخاص المدعى ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى  -4 
الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي 

  .يق وإقامة الدعوى وإصدار الحكمآخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحق

  17المادة 

يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار  -1 
مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد 

  .ظلت بغير توضيح
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 من العهد 2إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة  -2 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال 

  .الاختفاء القسري إلى حين إعادة العمل لتلك السبل

إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال  -3 
  .لجريمةالاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة ا

  18 المادة

لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو ادعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار  -1 
 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد 4 من المادة 1إليها في الفقرة 

  .يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية

تبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال يجب أن يؤخذ في الاع -2 
  .الاختفاء القسري المرتكبة

  19المادة 

يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم  
الحق في الحصول على التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على 

 شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول على وفي حالة وفاة. أكمل وجه ممكن
  .التعويض أيضاً

  20المادة 

دول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء على ال  -1 
القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس 

  .تحديد هويتهم، وإعادتهم إلى أسرهم الأصليةجهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال و

بالنظر إلى الحاجة إلى الحفاظ على المصلحة العليا للأطفال المذكورين في  -2 
الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام للتبني، لاستعراض مسألة 

بن ناشئة في الأساس عن عمل تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة ت
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بيد أنه ينبغي الإبقاء على هذا التبني إذا أبدى أهل الطفل الأقربون موافقتهم . اختفاء قسري
  .عليه عند بحث المسألة

ويعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال  -3 
يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما 

  .هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها على هذا الأساس

على الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف  -4 
  .تحقيقاً لهذه الأغراض

  21المادة 

صوص عليها في ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالاً بالأحكام المن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيّد أو 

  .تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام
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تصدر سلسلة صحف وقائع حقوق الإنسان عن مفوض الأمم المتحدة  
ن مسائل وهي تتناول مجموعة مختارة م. مركز حقوق الإنسان في جنيف، بسويسرا/السامي

  .حقوق الإنسان التي هي موضع دراسة نشيطة أو التي تحظى باهتمام خاص

والمقصود بصحف وقائع حقوق الإنسان هذه هو مساعدة جمهور أوسع فأوسع  
على زيادة تفهم حقوق الإنسان الأساسية، وما تفعله الأمم المتحدة من أجل تعزيزها 

وصحف الوقائع هذه .  في إعمال تلك الحقوقوحمايتها، والآلية الدولية المتاحة للمساعدة
وإصدارها بلغات أخرى غير لغات الأمم المتحدة الرسمية أمر . مجانية وتوزع في شتى أنحاء العالم

يقابل بالتشجيع بشرط عدم إجراء أية تغييرات لمحتوياتها، وقيام جهة الإصدار بإخطار مفوض 
  .لتنويه بكونه مصدر مادتهامركز حقوق الإنسان، مع ا/الأمم المتحدة السامي
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